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العام الدراسي:
٢٠٢٦

 مقدمة الدراسة
يعد قطاع المياه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة والأمن القومي في المملكة العربية السعودية، نظراً للطبيعة المناخية للمنطقة وندرة الموارد المائية الطبيعية. وفي ظل "رؤية المملكة 2030"، شهدت الهياكل الاقتصادية والإدارية تحولاً جذرياً نحو تبني استراتيجيات الخصخصة (Privatization) كأداة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل العبء المالي عن كاهل الدولة.
تأتي استراتيجية تخصيص قطاع المياه لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المياه، بهدف الانتقال من نموذج التشغيل التقليدي إلى نموذج يركز على الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتعتبر شركة المياه الوطنية (NWC) هي المحرك الرئيس لهذا التحول، حيث تسعى من خلال برامج التخصيص وعقود الإدارة لتمكين التميز الخدمي، وضمان استدامة الموارد، وتحقيق رضا المستهلك النهائي. لذا، تأتي هذه الدراسة لاستكشاف وتحليل طبيعة العلاقة بين هذا التحول الاستراتيجي وبين التحسن الملموس في معايير جودة الخدمات المائية.
 مشكلة الدراسة
التساؤل الرئيس (المشكلة الرئيسية):
· ما هو أثر تطبيق استراتيجية التخصيص في شركة المياه الوطنية على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية (المشكلات المنبثقة):
1. ما هو واقع تطبيق استراتيجية التخصيص في شركة المياه الوطنية من وجهة نظر الموظفين والمستفيدين؟
2. هل يساهم إشراك القطاع الخاص في تقليل الفاقد الفني والإداري للمياه وتحسين كفاءة التشغيل؟
3. كيف أثر التخصيص على أبعاد جودة الخدمة (الاعتمادية، الاستجابة، الأمان، الملموسية، والتعاطف) لدى عملاء شركة المياه الوطنية؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم جودة الخدمات تعزى للمتغيرات الديموغرافية بعد تطبيق استراتيجية التخصيص؟
 أهمية الدراسة
1. الأهمية العلمية (النظرية):
· إثراء المكتبة العربية: توفر الدراسة مرجعاً أكاديمياً حديثاً يتناول موضوع التخصيص في القطاعات الخدمية الحيوية، وبالتحديد قطاع المياه الذي يفتقر للدراسات التطبيقية الشاملة في البيئة السعودية.
· تطوير النماذج الإدارية: تساهم في تقديم إطار نظري يربط بين الفكر الاستراتيجي (التخصيص) والمخرجات التشغيلية (جودة الخدمة)، مما يساعد الباحثين في تطوير نماذج قياس أثر التحول في المؤسسات العامة.
· مواكبة التطورات العالمية: تأصيل مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتطبيقاتها في ضوء النظريات الإدارية المعاصرة.
2. الأهمية العملية (التطبيقية):
· دعم صناع القرار: تزويد القيادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية ببيانات ومؤشرات دقيقة حول نتائج برنامج التخصيص، مما يساعد في تجويد الاستراتيجيات المستقبلية.
· تحسين الأداء المؤسسي: تسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف في جودة الخدمات الحالية، مما يوجه الشركة نحو معالجة الثغرات وتحقيق رضا المستفيدين بشكل أفضل.
· تحقيق رؤية 2030: تبرز الدراسة مدى مساهمة قطاع المياه في تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
· تطوير معايير الجودة: تقديم توصيات عملية يمكن ترجمتها إلى سياسات عمل لرفع مستوى الاعتمادية وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات المائية.
 أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي:
· قياس أثر تطبيق استراتيجية التخصيص في شركة المياه الوطنية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الأهداف الفرعية:
1. التعرف على واقع تطبيق استراتيجية التخصيص في شركة المياه الوطنية بمختلف مساراتها.
2. تحديد مستوى جودة الخدمات المائية المقدمة (من منظور المستفيدين) بعد البدء في برامج التخصيص.
3. الكشف عن العلاقة الارتباطية بين آليات التخصيص وبين تحسين كفاءة الاستجابة والاعتمادية في الخدمة.
4. تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في تعزيز جودة الخدمات في ظل التوسع في خصخصة قطاع المياه.
 تساؤلات الدراسة

التساؤل الرئيسي:
· إلى أي مدى ساهمت استراتيجية التخصيص في شركة المياه الوطنية في تحسين جودة الخدمات المائية في المملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما هي أبرز ملامح استراتيجية التخصيص المطبقة حالياً في شركة المياه الوطنية؟
2. ما هو مستوى رضا المستفيدين عن جودة الخدمات (التقنية، الإدارية، والميدانية) في ظل التخصيص؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول نحو التخصيص وتحقيق معايير جودة الخدمة؟
4. هل تختلف تصورات المستفيدين حول جودة الخدمات باختلاف المتغيرات الديموغرافية (المنطقة، نوع السكن، مستوى الدخل)؟
فرضيات الدراسة
· الفرضية الأولى: توجد علاقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين تطبيق استراتيجية التخصيص وتحسين جودة الخدمات المائية.
· الفرضية الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الخدمات المقدمة قبل وبعد تطبيق برامج التخصيص لصالح فترة ما بعد التخصيص.
· الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو أثر التخصيص تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المنطقة).
مصطلحات الدراسة (التعريفات الإجرائية)
1. استراتيجية التخصيص (Privatization Strategy): هي عملية نقل إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المياه من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، أو إشراك القطاع الخاص عبر عقود الإدارة والتشغيل لرفع الكفاءة، وهي المنهج الذي تتبعه شركة المياه الوطنية تماشياً مع رؤية 2030.
2. جودة الخدمات (Service Quality): هي مدى قدرة شركة المياه الوطنية على تلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين، وتقاس من خلال أبعاد (الاعتمادية، سرعة الاستجابة، الثقة، التعاطف، والملموسية).
3. شركة المياه الوطنية (NWC): هي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للدولة، تمثل الذراع التشغيلي لقطاع المياه في المملكة، والمسؤولة عن تنفيذ برامج التخصيص وتحسين تجربة العميل.
متغيرات الدراسة
تعتمد الدراسة على نموذجين من المتغيرات:
1. المتغير المستقل (Independent Variable):
· استراتيجية التخصيص: وتتضمن (عقود الإدارة، عقود التشغيل والصيانة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
2. المتغير التابع (Dependent Variable):
· جودة الخدمات المائية: وتتمثل في أبعادها الخمسة:
· الاعتمادية: دقة المواعيد واستمرارية ضخ المياه.
· الاستجابة: سرعة معالجة البلاغات والشكاوى.
· الأمان/الثقة: كفاءة الموظفين ومصداقية الفواتير.
· التعاطف: الاهتمام الفردي بالعملاء وتسهيل الإجراءات.
· الملموسية: جودة الأنظمة الرقمية، التطبيقات، والمعدات المستخدمة.
3. المتغيرات الوسيطة/الديموغرافية:
· (المنطقة الجغرافية، نوع القطاع "سكني/تجاري"، مستوى التعليم، الخبرة مع الشركة).





الدراسات السابقة
تتناول هذه الفقرة عرضاً لمجموعة من الدراسات التي بحثت في قضايا المياه والأمن المائي والنمو السكاني، مع التركيز على الحالة الأردنية والإقليمية، وذلك على النحو الآتي:
(1) دراسة الخطيب (1996)
بعنوان: "الأزمة المائية في الأردن مع التركيز على إدارة مياه محافظة إربد"
· الأهداف: هدفت الدراسة إلى تحليل الآثار والإنعكاسات الإيجابية والسلبية للمحاور الثلاثة للأزمة المائية (كميات المياه المطلوبة، كميات المياه المتاحة، والعوامل المساعدة الإدارية والتنظيمية) على عملية اتخاذ القرار المائي في إدارة مياه محافظة إربد.
· التوصيات: أوصت الدراسة بضرورة توجيه دعم حكومي أكبر لقطاع المياه لزيادة استغلال المصادر السطحية والجوفية بما يتناسب مع الزيادة السكانية، والمباشرة في تنفيذ مشروع سد الوحدة على نهر اليرموك لاستغلال مياه الفيضانات.
(2) دراسة عقل (2000)
بعنوان: "العجز المائي في الأردن وأثره على القطاع الصناعي"
· الأهداف: هدفت إلى الوقوف على أسباب العجز المائي في القطاع الصناعي وتأثيره عليه، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه في الصناعة.
· التوصيات: أكدت الدراسة على ترتيب أولويات الاستخدام المائي، واستغلال المياه العذبة لأغراض الشرب والصناعة، والتحول نحو محاصيل زراعية أقل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى تأسيس مركز وطني للمعلومات المائية لخدمة الباحثين وصناع القرار.
(3) دراسة ربابعة (2001)
بعنوان: "معضلة المياه في الشرق الأوسط"
· الأهداف: سعيت الدراسة للوقوف على أسباب الأزمة المائية الإقليمية المتمثلة في التزايد السكاني وشح المصادر وسوء الاستخدام، كما تناولت الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية للأزمة ومستقبلها.
· التوصيات: أوصت بالتمسك بالحقوق العربية التاريخية والقانونية في المياه، وتشجيع الحكومات على ابتكار أساليب إدارية وتقنيات تخزين أكثر كفاءة، وضرورة التوصل لاتفاقيات عادلة لاقتسام مياه الأنهار الدولية (الأردن، النيل، الفرات).
(4) دراسة الطويل (2009)
بعنوان: "أزمة المياه والأمن الغذائي العربي"
· الأهداف: بحثت في الأبعاد السياسية والاقتصادية لأزمة المياه وعلاقتها بالأمن الغذائي، معتبرة أن الغذاء أصبح وسيلة للضغط السياسي، وأبرزت أهمية المياه كقاعدة للتنمية والاستقرار.
· التوصيات: أوصت بدمج الإرشاد المائي ضمن الإرشاد الزراعي، وتنمية المصادر غير التقليدية (تحلية مياه البحر، تنقية مياه الصرف الصحي والزراعي)، وتفعيل اتفاقيات التعاون العربي المشترك.
(5) دراسة الكلوب (2009)
بعنوان: "النمو السكاني والأمن المائي في المملكة الأردنية الهاشمية: الواقع والآفاق المستقبلية 1979 - 2025"
· الأهداف: تتبعت الدراسة حالة النمو السكاني وعواملها (خصوبة، وفيات، هجرة) وأثرها على كافة مصادر المياه، مع وضع توقعات مستقبلية حتى عام 2025 للتخفيف من حدة الأزمة.
· التوصيات: اقترحت الحد من النمو السكاني المرتفع، ووضع استراتيجية لتوجيه الزحف العمراني نحو المناطق الشرقية (عمان والزرقاء)، والاهتمام بالحصاد المائي المنزلي، وتأسيس هيئة مستقلة للمياه.

تميز الدراسة الحالية وأوجه الاختلاف عن الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة، يمكن تحديد ملامح التمايز والاختلاف التي تنفرد بها الدراسة الحالية (أثر استراتيجية التخصيص على تحسين جودة الخدمات في قطاع المياه: شركة المياه الوطنية نموذجاً) وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولاً: من حيث المنهجية والموضوع (التخصيص vs الإدارة التقليدية)
ركزت معظم الدراسات السابقة (مثل دراسة الخطيب، 1996، ودراسة عقل، 2000) على "إدارة الأزمة" من منظور حكومي بحت أو تحليل أسباب العجز المائي. بينما تنفرد الدراسة الحالية بالانتقال من مفهوم "الإدارة العامة للمياه" إلى مفهوم "التخصيص" (Privatization) كخيار استراتيجي حديث، وبحث أثره المباشر على الأداء المؤسسي وتحويل القطاع من قطاع خدمي مدعوم إلى قطاع يدار بأسس تجارية وتنافسية.
ثانياً: من حيث المتغير التابع (جودة الخدمات vs توفر المياه)
في حين ركزت الدراسات السابقة (مثل دراسة ربابعة، 2001، ودراسة الطويل، 2009) على "كميات المياه" والأمن الغذائي والنزاعات الإقليمية، تضع هذه الدراسة "جودة الخدمات" كمتغير تابع أساسي. فهي لا تبحث فقط في "توفير الماء"، بل في "كيفية تقديمه"، ومدى رضا المستفيدين، وسرعة الاستجابة، وكفاءة الفوترة، وهي معايير ترتبط بالتحول الهيكلي الذي تقوده شركة المياه الوطنية.
ثالثاً: من حيث النطاق الجغرافي والسياق الوطني (رؤية المملكة 2030)
بينما ركزت أغلب الدراسات السابقة على الحالة الأردنية أو الإقليمية في الشرق الأوسط، تركز هذه الدراسة على المملكة العربية السعودية في ظل "رؤية 2030". هذا السياق يعطي الدراسة أهمية خاصة نظراً لضخامة الاستثمارات في قطاع المياه السعودي والتحول الجذري نحو إشراك القطاع الخاص، مما يجعلها دراسة رائدة في تحليل تجربة شركة المياه الوطنية كنموذج رائد في المنطقة.
رابعاً: الفجوة الزمنية والمستجدات الإدارية
تعتبر الدراسات السابقة (من 1996 إلى 2009) دراسات تاريخية نسبياً من حيث الفكر الإداري، حيث لم تكن تجارب التخصيص في قطاع المياه العربي قد نضجت بعد. أما الدراسة الحالية فهي تواكب المستجدات الإدارية الحديثة وتدرس نتائج تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي والخصخصة التي طبقت في السنوات الأخيرة، مما يوفر بيانات أكثر حداثة وملاءمة للواقع الحالي.
خامساً: التوجه نحو "تجربة العميل"
تنفرد هذه الدراسة في تناولها لشركة المياه الوطنية كـ "دراسة حالة" (Case Study)، مما يسمح بالتعمق في المؤشرات التشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء (KPIs) التي طرأت بعد تبني استراتيجية التخصيص، وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة التي كانت تتسم بالشمولية الجغرافية أو السياسية دون الدخول في التفاصيل التشغيلية لشركة بعينها.
خلاصة القول:
تستمد الدراسة الحالية قيمتها من كونها جسراً يربط بين "القرار الاستراتيجي (التخصيص)" وبين "المخرج النهائي (جودة الخدمة)"، مقدمةً بذلك رؤية تحليلية لنموذج سعودي ناجح يختلف في أدواته وأهدافه عن الأنماط الإدارية التقليدية التي تناولتها الأدبيات السابقة.












 الإطار النظري للدراسة

المحور الأول: مفهوم وأهمية التخصيص في الفكر الإداري المعاصر
· تعريف التخصيص (الخصخصة) لغة واصطلاحاً.
· الدوافع الاقتصادية والإدارية وراء تبني استراتيجيات التخصيص.
· نماذج التخصيص (عقود الإدارة، عقود الامتياز، البيع الكامل، الشراكة PPP).
المحور الثاني: قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030
· الأهمية الاستراتيجية لقطاع المياه في بيئة صحراوية.
· الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه ضمن "برنامج التحول الوطني".
· التشريعات والأنظمة المنظمة لعملية تخصيص قطاع المياه في المملكة.
المحور الثالث: شركة المياه الوطنية (NWC) كدراسة حالة
· نشأة الشركة، رؤيتها، ورسالتها.
· الهيكل التنظيمي للشركة وتحولها من الإدارة الحكومية إلى الإدارة التجارية.
· برامج التخصيص المطبقة في الشركة (مثل عقود الإدارة لدمج المناطق).
المحور الرابع: ماهية جودة الخدمات في القطاع العام والخدمي
· مفهوم جودة الخدمة (Service Quality) وخصائصها.
· الفرق بين جودة السلع وجودة الخدمات الحيوية (المياه).
· أهمية الجودة في تحقيق الميزة التنافسية والاستدامة المؤسسية.
المحور الخامس: نموذج (SERVQUAL) لقياس جودة الخدمات المائية
· الأبعاد الخمسة للجودة: (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الأمان، التعاطف).
· تكييف مقياس جودة الخدمة ليتناسب مع طبيعة قطاع المياه.
· الفجوات في جودة الخدمة (Gap Model) وكيفية معالجتها.
المحور السادس: أثر التخصيص على الكفاءة التشغيلية والميدانية
· دور التخصيص في تقليل الفاقد المائي (التقني والتجاري).
· تطوير كفاءة شبكات التوزيع وسرعة الصيانة الدورية.
· إدخال التقنيات الحديثة في مراقبة الجودة (نظام سكادا SCADA).
المحور السابع: التحول الرقمي وتجربة العميل في ظل التخصيص
· أثر التخصيص في تسريع التحول نحو "العدادات الذكية".
· تطوير القنوات الرقمية (تطبيقات الهواتف، البوابات الإلكترونية).
· قياس أثر الأتمتة على تقليل الأخطاء البشرية في الفوترة.
المحور الثامن: إدارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد التخصيص
· تحول ثقافة الموظفين من "العقلية البيروقراطية" إلى "عقلية التميز الخدمي".
· أهمية التدريب والتطوير المستمر في ظل معايير الجودة الجديدة.
· أنظمة الحوافز وربط الأداء الفردي بمؤشرات جودة الخدمة.
المحور التاسع: التحديات والمعوقات في عملية تخصيص قطاع المياه
· المعوقات التمويلية والقانونية.
· مقاومة التغيير التنظيمي وتحديات دمج القطاعات الجغرافية.
· تحديات التوازن بين الربحية وتقديم خدمة حيوية مدعومة.
المحور العاشر: التجارب الدولية المقارنة في تخصيص المياه
· استعراض تجارب دولية ناجحة (مثل تجربة بريطانيا أو فرنسا).
· الدروس المستفادة وكيفية مواءمتها مع البيئة المحلية السعودية.
· عوامل النجاح الحرجة في مشاريع تخصيص خدمات المياه.




منهجية الدراسة وطرق البحث
توضح هذه المنهجية الخطوات العلمية التي سيتم اتباعها لجمع البيانات وتحليلها، وصولاً إلى نتائج دقيقة تجيب على تساؤلات الدراسة وتختبر فرضياتها.
أولاً: منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive Analytical Approach)، وهو المنهج الأكثر ملاءمة لمثل هذه الدراسات الإدارية. حيث يقوم بوصف ظاهرة "التخصيص" كما هي في الواقع، ومن ثم تحليل العلاقة بينها وبين "جودة الخدمات" من خلال معالجة البيانات التي يتم جمعها إحصائياً لاستنباط الدلالات والنتائج.
ثانياً: مجتمع الدراسة (Study Population)
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المستفيدين من خدمات شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية (القطاع السكني والتجاري). ونظراً لاتساع النطاق الجغرافي للمملكة، سيتم التركيز على:
1. المستفيدون (العملاء): الذين يتعاملون مع الشركة في المناطق الرئيسية التي خضعت لبرامج تخصيص متقدمة.
2. الموظفون الإداريون والمهندسون: في شركة المياه الوطنية (خاصة في إدارات التخصيص والجودة وخدمة العملاء)، وذلك للحصول على رؤية شاملة من مقدم الخدمة ومتلقيها.
ثالثاً: عينة الدراسة (Study Sample)
سيتم اختيار عينة عشوائية بسيطة (Simple Random Sample) من المستفيدين، ومن المتوقع أن يستهدف البحث عينة لا تقل عن (384) مستفيداً (وفقاً لجداول كريجسي ومورجان لتمثيل المجتمعات الكبيرة). كما سيتم توزيع الاستبيان إلكترونياً لضمان الوصول لمختلف المناطق الجغرافية في المملكة.
رابعاً: أداة الدراسة (Study Tool)
تعتبر "الاستبيان" (Questionnaire) هي الأداة الرئيسية لجمع البيانات في هذه الدراسة، وسيتم تصميمها رقمياً وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:
1. الجزء الأول (البيانات العامة): وتشمل (الجنس، العمر، المنطقة، نوع السكن، مستوى التعليم).
2. الجزء الثاني (محور التخصيص): عبارات تقيس وعي المستفيد وإدراكه لعملية التحول نحو التخصيص والخدمات الرقمية الجديدة.
3. الجزء الثالث (مقياس جودة الخدمة - SERVQUAL): ويتكون من عبارات تقيس أبعاد الجودة الخمسة:
· الملموسية: سهولة استخدام التطبيق، حداثة العدادات.
· الاعتمادية: دقة الفواتير، انتظام ضخ المياه.
· الاستجابة: سرعة التفاعل مع بلاغات الانكسارات أو التسربات.
· الأمان: ثقة العميل في جودة المياه الموردة وعدالة التعرفة.
· التعاطف: أسلوب تعامل موظفي مركز الاتصال أو الفنيين في الميدان.
ملاحظة: سيتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (5-Point Likert Scale) لتحديد درجة الموافقة (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة).
خامساً: أساليب المعالجة الإحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة، سيتم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، من خلال الأساليب التالية:
1. الإحصاء الوصفي: (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية) لوصف خصائص العينة وتحليل العبارات.
2. معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha): للتأكد من ثبات أداة الدراسة (الاستبيان).
3. معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation): لقياس قوة واتجاه العلاقة بين التخصيص وجودة الخدمة.
4. اختبار (T-Test) وتحليل التباين الأحادي (ANOVA): للكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
سادساً: حدود الدراسة
· الحدود الموضوعية: أثر التخصيص على جودة الخدمات فقط.
· الحدود المكانية: شركة المياه الوطنية وفروعها في المملكة العربية السعودية.
· الحدود الزمانية: الفترة التي يتم فيها جمع البيانات  ٢٠٢٥
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